
مشروع قانون معجل

تنظيم و وضع ضوابط استثنائيّة مؤقتة

 على بعض العمليات والخدمات ا$صرفية

( مُقترََح من قبل وزارة الماليّة )

المسودّة الثالثة

٢۲٠۰٢۲٠۰ آذار ١۱٣۳



'سباب ا$وجبةا

 بما أن النظام ا)قتصادي في لبنان هو ليبرالي حرّ قائم على حريّة ا$بادرة و حريّة التداول
ما و ناني كـ دستور اللبـ ولة في مقدـّمة الـ بادئ مكفـ ريّة القـطع و هذه ا$ـ اويل و حـ ريّة التحـ  و حـ

 في القوان% ا$رعيّة ا)جراء و هذا النظام ا)قتصادي يشكلّ ميزة أساسيّة للبنان ( يمكن .
التفريط بها ؛

وضعت نــظامه التي يــمرّ بــها لبــنان  ستثنائيّة  ـيّة و ا)قتــصاديّة ا)  و بــما أن الــظروف ا$الـ
الى تـراجع الثـقة الداخلـيّة و ما أدّى  الي  ستقرار النـقدي و ا$ في مواجـهة ا)  ا)قتـصادي 

الخارجيّة بالقطاع ا$صرفي اللبناني ؛

يان الوزاري في شقّه ا$تعـلق بمعالـجة ا'زمة النقديّة و ا$صرفية سيّما في الفـقرة يذًا للبـ  تنفـ
بل الـسلطات ا$ختـصة اسبة و الـضرورية من قـ يات ا$نـ نه حـيث تـضمنّ وجوب وضع ا&لـ /أ مـ / 
 في سبيل حماية أموال ا$ودع% و ( سيما صغارهم ، و تنظيم ع*قة ا$صارف مع عم*ئها
مرض و ية للـ حوي*ت ا$الـ تأم% التـ يم سحوبات العم*ء و  ها تنظـ سابيّة ، و منـ عًا 'ي استنـ  منـ

الدراسة في الخارج ؛

اريخ  نذ تـ ظروف ا)ستثنائية أدتّ با$ـصارف مـ ما أن الـ ثاني ١۱٧۷و بـ شرين الـ اريخ٢۲٠۰١۱٩۹ تـ تـ  ) 
 )تعميم جمعيّة ا$صارف الى إتخاذ تدابیر ووضع قیود بحـقوق ا$ودعین والعم*ء لجھة عدم

ا$ساواة فیما بینھم وعدم تأمین الخدمات ا$صرفیة ا$عتادة،

استمراريته وإعادة انتـظام العــمل ا$ـصرفي والعــمل عــلى  ودع%  أموال ا$  وبــما أن حمــاية 
 تفرض توحيد وتنظيم التدابير والضوابط التي تقوم بها ا$صارف بُغیة تطبیقھا بشكلٍ عادل
ایة الحـقوق وا$ـصالح ا$ـشروعة لـھؤ(ء ا$ودعین والعم*ء ما یؤمّن حمـ  عـلى ا$ودع% والعم*ء بـ
 وفي الوقت ذاته تأم% ديمومة واستمرارية القطاع مع تفعیل ا(جراءات التي تسمح بتشجيع

القطاعات ا(قتصادية وتأم% استيراد ا$واد ا'ولیةّ لهذه القطاعات،  

 وبما أنّ هذه ا$رحلة تتطلبّ إذاً إتّخاذ إجراءات وتدابير استثنائية ومرحلية تهدف الى وضع
 ضوابط مؤقّتة تحمي حقوق ا$ودع% و تعزز قدرات ا$صارف للقيام بواجباتها والحفاظً على
ستقرار النــقدي وا$ــصرفي وتالــياً ا(قتــصادي، وتــؤكد عــلى تحــرير التــحوي*ت الجــديدة  ا(
تالي عادة انتـظام العـمل ا$ـصرفي وبالـ كانت تـشجيعاً ) أية قـيود  من  خارج  من الـ  الواردة 

تحفيز ا(قتصاد الوطني،

 وبما ان بعض ا(جراءات والتدابیر ا(ستثنائیة التي یقتضي اتخاذھا تفترض إي*ء مصرف
خدمات يات والـ عض العملـ ضوابط عـلى بـ وضع  له  ص*حیّات محـصورة ومؤقـّتة تجـیز  نان   لبـ
بالعم*ت وسحب ا'وراق النقــدیة  الى الــخارج  ضمنھا التحــاويل ا$ــصرفية  من   ا$ــصرفية 
 ا'جنبیة واللبنانیة واستعمال البطاقات ا$صرفية في لبنان والخارج بشكل يؤدي الى تنظيم

فترة فرض موجـبات عـلى ا$ـصارف العـمل ا$ـصرفي خ*ل  من خ*ل  ستثنائية،   الـظروف ا(



يل النـشاطات سابية وتفعـ يدا عن ا(ستنـ امل مع العم*ء بـصورة متـساوية بعـ حدّد طرق التعـ  تـ
ا(قتصادية ضمن حدود الضوابط ا$ؤقتّة،

تةّ من تةّ ووضع ضوابط مؤقـ خّاذ إجراءات إستثنائیةّ مؤقـ ما أنّ أي تأخير إضافي في إ تـ  وبـ
شأنھا تضخیم ا'زمة التي تتربصّ بالقطاع% ا$صرفي وا$الي، 

لهذه ا&سباب،

.نتقدمّ باقتراح مشروع القانون ا$عجل ا$رفق



مشروع قانون معجل

تنظيم و وضع ضوابط استثنائيّة مؤقتة

 على بعض العمليات والخدمات ا$صرفية

: ا$ادة ا%ولى

 اضافة الى الص*حيات ا$ناطة بمصرف لبنان بموجب القوانین ا$رعية ا(جراء سیما قانون
الوزراء، وزير ا$الـية و موافـقة مجـلس  اقتراح   النـقد والتـسليف، يـكون $ـصرف لبـنان، بـعد 
 ص*حية إصدار قرارات وتعاميم استثنائية مؤقتة تطبيقيّة لهذا القانون و ضمن مدة سريانه

.وفي ا$واضيع ا$حدّدة فيه

 نطاق تطبيق القانون:ا$ادة الثانية

سيما جراء (  خذ بعـ% ا(عتـبار ا$عـاهدات الدولـية ذات الـصلة والـقوان% ا$رعـية ا(  مع ا(
قانون رقم  اريخ ٤٤الـ تة ا$نـصوص٢۲٠۰١۱٥\١۱١۱\٢۲٤ تـ تدابير ا(ستثنائية ا$ؤقـ  ، يـكون مـوضوع الـ

:عليها في هذا القانون ما يلي

  تشرين١۱٧۷التأكيد على حريّة التصرف با'موال ا$حولة من الخارج بعد تاريخ -
 دون  أي قيود.٢۲٠۰١۱٩۹الثاني 

 تنظيم السحوبات ا$الية والتحوي*ت ا$الية من حسابات العم*ء للخارج 'سباب-
.شخصية وعائلية

 تنظيم التحوي*ت ا$الية من حسابات العم*ء للخارج 'غراض مهنيّة و اقتصاديّة و-
 منها التجارية و الصناعية والزراعية و ا(ستشفائيّة و التكنولوجية بشكل يحفّز

ا)قتصاد الوطني.
.تحرير العمليات ا$صرفية داخل لبنان من أية قيود-
.تحديد سقوف استعمال بطاقات ا(ئتمان في لبنان والخارج-

 يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ، تماشيًّا مع ا)تفاقيات و ا$عاهدات الدوليّة ،
:العمليّات التالية 

أموال و إيداعات البعثات الدبلوماسيّة ا'جنبيّة و السفارات و ا$نظمات الدوليّة 
.العاملة في لبنان 

 أموال الدولة اللبنانيّة و مصرف لبنان.
 ا$ؤسسات ا$اليّة الدوليّة.
صافي قيم بوالص التأم% العائدة لشركات إعادة التأم% و ذلك بعد إثبات مقدار 

.هذا الصافي بمستندات رسميّة صادرة عن وزراتي ا$الية و ا)قتصاد 



أموال جديدة:  ا$ادة الثالثة " ا%موال ا$سماة  "

  إن التحاويل الواردة من الخارج وا)يداعات النقدية بالليرة اللبنانية أو بالعملة ا'جنبية:أو&ً
في لبــنان بــعد تــاريخ  سوف تتلقــاها ا$ــصارف العامــلة   ٢۲٠۰١۱٩۹\١۱١۱\١۱٧۷التي تلقتّــها و 

ـتاليو ية قــيود ويــجوز بالـ موال الجــديدة ( تــكون خــاضعة ' ا' "ا$ــسماة فيــما يــلي   " 
اويل ذلك التحـ ما في  ها بـ قة بـ خدمات ا$ـصرفية ا$تعلـ يع الـ  'صحابها ا(ستفادة من جمـ
 الى الـخارج والـسحوبات النقدية وخدمات البطـاقات ا$صرفية في لبـنان والـخارج، على
ان تراعى دوماً شروط التعامل العامة مع ا$صارف والقوان% وا'نظمة ا$رعية ا(جراء. 

:ثانياً

صاحبھا أو لرغــبة.١۱ موال الجــديدة أو التــصرف بــها یخــضع $ــشیئة  استعمال ا'  إن 
جراءات من ا) الى أي  موال  ھذه ا' ـھا، و( تخــضع  ـستفيد منـ ـحق ا$ـ  صاحب الـ

.والضوابط ا$نصوص عنھا في ھذا القانون

 " ا'موال الجدیدة أن یفتح لدیه، بإسم صاحبھا، حسابا"عــلى ا$ــصرف متلــقي.٢۲
إجراء القــیود له   من خ* سابقا یــتمّ  عن حــساب مفــتوح   خــاصا جــدیدا أو متفــرغا 
. و يُحصر العمل الحساب الخارجي )ا$حاسبية ال*زمة لتتبعّ إستعمال ھذه ا'موال  ) 

بالحساب الخارجي با'موال الجديدة دون سواها .

في الـخارج، یقتـضي أن.٣۳ من مـصرف  أموال جـدیدة واردة   بُغـیة إعتـبار أي تحـویل 
 تكون ھذه ا'موال محولّة عبر مراسل ا$صرف ا'جنبي الى مصرف عامل في لبنان

  وبكل ا'حوال على ا$صارف العاملة ا(لتزام بالقوان%.أو مودعة نـقداً بعملة أجنبية
ـويل موال وتمـ تبييض ا' ـحة  ـية $كافـ ـنان الرامـ ـعاميم مــصرف لبـ جراء وتـ ـية ا(  ا$رعـ

ا)رهاب.

   أع*ه من ا$قطع ثانياً/٢۲ و / / ١۱" ا'موال الجدیدة خاضعة 'حكام البندین" / تبقى.٤
لة أخرى، أو يا، الى أية عمـ ياً أم جزئـ ھا، كلـ  من هذه ا$ادة، في حال تمّ طـلب تحویلـ

ها املتحويلـ آخر عـ الى أي مـصرف  یه  قاة أص* فـ من ا$ـصرف ا$تلـ يا  ياً أم جزئـ  ، كلـ
ـراسله عبر مـ ـجري التحــويل  ـحا(ت أن يـ هذه الـ في  ـصرف  ـلى ا$ـ ـنان و عـ  في لبـ

ا'جنبي .



 التحوي'ت ا$صرفية للخارج:ا$ادة الرابعة
 

 أو(ً إنّ قیام ا$صارف العاملة في لبنان بتأدیة خدمة تحویل ا'موال الى الخارج، ( یكون -
، یقتصر على تلبية النفقات التالية : ا'موال الجدیدة "مصدرھا  "

/دو(ر أميركي٣۳٠۰،٬٠۰٠۰٠۰ ا'قساط الجامعية و ا$درسية لغاية مبلغ – /١۱
/دو(ر أميركي١۱٥،٬٠۰٠۰٠۰ ا$عيشة في الخارج لغاية مبلغ – /٢۲
/دو(ر أميركي٢۲٠۰،٬٠۰٠۰٠۰ الطبابة و ا)ستشفاء لغاية مبلغ – /٣۳
كالقروض و الضرائب على سبيل ا$ثال ( الحصر –٤ ) النفقات ا$لحّة و ا)لتزامات ا$اليّة  ) 

الناشئة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون .

شروط و - قًا للـ ضيها وفـ التي تقتـ حوي*ت  إجراء التـ ذكورة أع*ه و  قات ا$ ية النفـ تمّ تلبـ يًا تـ  ثانـ
ا&ليات التالية :

 تقدیم مستندات صحیحة ووافیة تثبت مقدار ا$بلغ ا$ستحق ا$راد تحويله -١۱
  أن تكون قد جرت العادة على تحويل هذه ا$بالغ من لبنان و ذلك باسثناء نفقات -٢۲

ا)ستشفاء و الطبابة.
 أن تكون مرتبطة حصرا بالعمیل أو أفراد عائلته - .٣۳
 أن یجري دفعھا للجھة ا$ستفیدة عند إستحقاقھا، بإستثناء تلك العائدة لكلفة ا$عیشة. -٤
 أن ( يكون للمودع طالب التحويل حساب مصرفي خارج لبنان – .٥
  خمس% ألف دو(ر أميركي أو ما يعادلها\٥٠۰٠۰٠۰٠۰ أن ( يتعدى سقف التحوي*ت مبلغ - \٦

*بالعم*ت ا'خرى سنوياً.

إست - ويل  ثاً تمـ يّة ا'سـاسيّة وثالـ واد الغذائـ طاعیراد ا$ صناعة و قـ زراعة والـ یةّ للـ واد ا'ولـ   ا$
 تكنولوجيا ا$علومات و القطاعات ا)قتصاديّة التي ترى الحكومة ضرورة تشجيعها من ضمن
 خطتها للنهوض با(قتصاد الوطني. و 'جل هذا الغرض ، على كل مصرف عامل في لبنان

عن ستیراد نــسبة ( تــقل  هذا  ا) لدیه** % ٠۰،٬٥ أن یخــصص لتمــویل  الودائع   من مجــموع 
بالعم*ت كافة.

 تحرير التعام'ت الداخلية من القيود:ا$ادة الخامسة

عن طـریق داخل لبـنان بـواسطة التحـاويل أو الـشیكات أو  بالعم*ت ا'جنبـية   إنّ العملـيات 
.البطاقات ا$صرفیةّ ( تخضع 'یة ضوابط

 أبدى معالي وزير الإقتصاد ملاحظةً مفادها أنه لا يمكن تحديد سقوف للتحويلات الى الخارج إلا بعد التأكّد من حقيقة الأرقام و*
 الإيداعات بالعملة الأجنبية العائدة للمصارف اللبنانيةّ في الخارج ، لأن ذكر أي سقف دون هذه المعطيات قد يؤدي الى احتمال

عدم تمكّن المصارف من الإلتزام به .  

كانت النسبة المذكورة في هذه الفقرة موضوع نقاش و تضارب في الآراء .**



 السحوبات بالليرة اللبنانية:ا$ادة السادسة

  ( تخضع 'ية سقوف أو قيود باستثناء وجوب إب*غان السحوبات النقدیةّ باللّیرة اللبنانیةّ
 ساعة بالنسبة للسحوبات التي تتجاوز قيمتها/ /٤٨۸ا$صرف قبل مدّة ( تقل عن /

/ليرة لبنانيّة للمودع الواحد و ذلك بغية اتّخاذ ا)جراءات العم*نيّة ا$قتضاة .٬٠۰٠۰٠۰،٢۲٥،٬٠۰٠۰٠۰

 على ا$صارف أن تسدّد الرواتب و ا$عاشات و ا'جور و ا$عاشات التقاعديّة بشكل كامل و
فوري عند طلب صاحب الع*قة .

 السحوبات بالعم'ت ا%جنبيّة:ا$ادة السابعة

حدّد يّة ، تـ تداول بالعمـلة الوطنـ من مـبدأ الـ قًا  ظروف ا)ستثنائيّة الحـاضرة ، و انط* ظراً للـ  نـ
عن دوريّة تـصدر  في لبـنان بتعـماميم  لدى ا$ـصارف العامـلة   الـسحوبات بالعمـلة ا'جنبـيّة 

.***ا$صرف ا$ركزي بالتنسيق مع جمعيّة ا$صارف و ا$صرف ا$عني 

 خدمات البطاقات ا$صرفية:ا$ادة الثامنة 

سابية دالة وعدم ا(ستنـ ناً للعـ اقات ا$ـصرفيةّ تأميـ لى خدمات البطـ قّة عـ حدّد ا)جراءات ا$طبـ  تـ
:في التعامل مع ا$ودع% وفق ا&تي

في عملــيات.١۱ بالليرة اللبنانــية أو بالعمــلة ا'جنبــية  إستعمال البطــاقات ا$ــصرفية   إنّ 
.داخل لبنان خاضع فقط للحدود ا$سموح بھا لكل بطاقة

ـيات التــجارة.٢۲ ذلك عملـ في  خارج لبــنان، بــما  استعمال البطــاقات ا$ــصرفية   ان 
 ا)لكترونـية بـواسطة ھذه البطـاقات، یكون ضمن حدود یـحددھا كل مصرف استنادا
دالة بدأ العـ مدة لديه ، عـلى أن تخـضع هذه الـحدود الى مـ اسة ا$ـخاطر ا$عتـ  إلى سيـ

ودع% ،  ـافة ا$ ـلة كـ ـهذافي معامـ ـامّة لـ ـسقوف العـ ـنان تحــديد الـ ـعود $ــصرف لبـ  و يـ
ا)ستعمال بموجب تعاميم دوريّة .

 یمكن زیادة السقوف ا$سموح باستعمالها خارج لبنان عن طریق البطاقات ا$صرفية.٣۳
."إذا أودع بحساب ھذه البطاقات  " أموال جديدة

  كانت هذه المادة موضوع آراء متضاربة حيث رأى بعض الحضور وجوب إزالة أي قيود أو ضوابط شرط السحب بالليرة اللبنانية***
على أساس سعر الدولار الموازي ، بينما رأى البعض الآخر وجوب تنظيم هذه المسألة من قبل مصرف لبنان بموجب تعاميم دوريةّ



 إيداع الشكات في الحساب:ا$ادة التاسعة 

بل یـتمّ شبابيك ا$ـصارف  بالعم*ت ا'جنبـية نـقدا عـلى   ( یمـكن قـبض الـشیكات ا$ـحررّة 
 إيداعها في الحساب. أمّا الشيكات ا$حررّة بالليرة اللبنانيّة فيمكن سحب قيمتها نقدًا وفقًا

.****لسقوف يحدّدها مصرف لبنان بموجب تعاميم دوريّة 

 أحكام خاصة تتعلق بقروض التجزئة:ا$ادة العاشرة 

عن الدفعات ا$ـستحقةّ بالعمـلة ا'جنبـية الناتـجة   عـلى ا$ـصارف قـبول تـسديد ا'قـساط أو 
سته*كية وخـطوط ا(ئتـمان ا$تـجدّدة ا(سته*كية والشخـصيةقروض التـجزئة  قروض ا(  (الـ

عن...) والــقروض الــسكنية سعر الــصرف الــرسمي الــصادر  أساس   بالليرة اللبنانــية عــلى 
ني لدى ا$ـصرف ا$عـ ية  لة ا'جنبـ ھذه العمـ یل حـساب بـ كون للعمـ نان شرط أن ( یـ  مـصرف لبـ

یمكن استعماله لتسديد ھذه ا'قساط أو الدفعات. 
الدفعات الدائن با'قـساط أو  لدى ا$ـصرف  يّة  عة للعمـيل بالعمـلة ا'جنبـ وجود وديـ حال   في 
آخر قــبل تــسديد الى مـصرف  هذه الوديـعة أو تحويلـها  سحب  ذكورة أع*ه ، ف* يمـكن   ا$

.القرض 

 العقوبات:ا$ادة الحادية عشر 

وإلى جراء  في الــقوان% ا$رعــية ا(  یتــعرض ا$ــصرف ا$ــخالف للعقــوبات ا$نــصوص عنــها 
.العقوبات ا)دارية ا$نصوص علیھا في قانون النقد والتسلیف

 النصوص التنظيمية والتعاميم:ا$ادة الثانية عشر 

وضع وتــحديث وتــعديل هذا الــقانون ، یــعود $ــصرف لبــنان  من  ولى  ادة ا'  مع مــراعاة ا$
٠۰النصوص التنظيمية وآليات تطبيقها وتحديد مدتها في حدود مدة نفاذ ھذا القانون 

 النشر ومدة النفاذ:ا$ادة الثالثة عشر 

 یُعمل بھذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية وتكون مدة نفاده ث*ث سنوات من تاريخ
 نشره ويعود $جلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير ا$الية وبالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان،
 تقصير ھذه الفترة في حال تحسّنت أو زالت الظروف ا(ستثنائية التي أوجبت إصدار ھذا

٠۰القانون 

  كانت هذه المادة موضوع تضارب في الآراء بين الحاضرين حيث رأى البعض وجوب السماح بقبض الشيكات ذات المبالغ****
 الصغيرة نقداً سواء بالعملة الوطنية أم بالعملة الأجنبية ، بينما رأى البعض الآخر وجوب منع هذا الأمر تمامًا عبر اشتراط إيداعها في
 الحساب ، و رأى آخرون أن الشيكات بالعملة الأجنبية يجب أن تودع في الحساب بينما الشيكات ذات القيمة الصغيرة بالعملة

الوطنية يجب السماح بقبضها نقدًا .
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